
هـــنّ والثـــورة.. إرث بورقيبـــة الـــذي حـــاصر
حقوق المرأة التونسية

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يُنظــر إلى تــونس علــى أنهــا في طليعــة الــدول الداعمــة للمــرأة في العــالم العــربي والســباقة مــن حيــث
النصــــوص والتشريعــــات الضامنــــة لحقوقهــــا، فقــــد تمكنــــت التونســــيات بعــــد اســــتقلال البلاد في
مــارس/آذار ، مــن نيــل جملــة مــن الحقــوق والامتيــازات المدنيــة أهمهــا التشريعــات والقــوانين
الــواردة في مجلــة الأحــوال الشخصــية التي صــدرت في أغســطس/آب ، وبعــد ثــورة  ينــاير،
استبسلن في الدفاع عن حقوقهن ودفعن البرلمان التونسي إلى تمرير حزمة قوانين وتشريعات عززت
مكاسـبهن التاريخيـة ومكـانتهن الرائـدة في العـالم العـربي، لكـن التحـديات مـا زالـت تلقـي بظلالهـا علـى
كــل كــل المنجــزات في ظــل جمــود الانتقــال الــديمقراطي وعمليــات واقــع وأوضــاع النســاء وتُهــدد بتآ

التوظيف السياسي لقضايا المرأة، وتواصل استعمالها في الدعاية من السلطة والأحزاب.
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الأبوية السياسية
يرجــع جــزء مــن التونســيين الفضــل في المكانــة الــتي تحظــى بهــا المــرأة الآن إلى الرئيــس الراحــل الحــبيب
بورقيبة، ففي عهده تم إقرار مجلة الأحوال الشخصية وعدد من التشريعات والقوانين التي تنص

على منع تزويج المرأة قسرًا ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق وتمكين المرأة من الحضانة.

يًا، فضلاً كما كرس أول دستور إبان حكمه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع كان يعتبر ذكور
عــن إقــرار برنــامج التنظيــم العــائلي عــام  الــذي كــانت لــه فوائــد كــبيرة علــى صــحة المــرأة وعلــى

حضورها داخل الأسرة والمجتمع، لا سيما في الأرياف.

في تلك الحقبة أيضًا، ساهم توقيع تونس على اتفاقيات دولية تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز
ــى أرض الواقــع، بفضــل ــا عل ــا فشيئً ــا تكرســت شيئً ــة متقدمــة عربيً ــوء المرأة مرتب ضــد النســاء، في تب
ية التعليم وتعميم الصحة، ما جعلها تقتحم مجال العمل والسياسة والسلطة. استفادتها من إجبار

رغـم الإنجـازات الـتي تحققـت للمـرأة في عهـد بورقيبـة الـذي يقـدم علـى أسـاس أنـه أبـو المـرأة والحداثـة
التونسية، فإن الوقائع التاريخية تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الإنجازات لم تكن إلا استجابة

لنضال ومطالب أجيال من الحركات النسوية والنقابية.

فنضــالات النســاء كــانت سابقــة في التــوقيت والرؤيــة، حيــث نــادت حبيبــة المنشــاري في  بإلغــاء
الحجاب ومنع تعدد الزوجات، فيما لم تر عدد من الحركات النسوية نورًا في عهد بورقيبة فتم السطو
عليها بُعيد نشأتها سنة  إثر خطاب إحدى رائدات الحراك النسوي التونسي، بشيرة بن مراد
(-) الــتي أسســت الاتحــاد النســائي الإسلامــي ســنة  مــع مجموعــة مــن النســاء
الرائدات مثل توحيدة بالشيخ، أول طبيبة في العالمين المغاربي والعربي، وأسماء بلخوجة الرباعي، أولى

ية التونسية. المساهمات في الحركة الوطنية الدستور

ويبـدو أن بورقيبـة منـذ صـعوده إلى المشهـد السـياسي في تـونس عمـل علـى تقويـة دور المـرأة مـن أجـل
الاستئثار بالسلطة وبناء دولة الرجل الواحد وليس لإيمانه بمشروعية هذه الحقوق، ففي انتخابات
ــا علــى المقــاس لا يعطــي حــق ــا انتخابيً المجلــس القــومي التأســيسي عام ، صــاغ بورقيبــة قانونً
التصـويت إلا للمـواطنين التونسـيين الذكـور ويحـرم المـرأة مـن حـق التصـويت، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة
المنظمات النسائية، حيث نددت المناضلة وسيلة جاب الله من اتحاد النساء التونسيات القريب من
الحــزب الشيــوعي بالقــانون الانتخــابي اللاديمقراطــي، فيمــا نــادت كــل المنظمــات النسائيــة منهــا اتحــاد
يتــوني والفــروع النسائيــة النســاء المســلمات التونســيات الــذي ترأســه بشــيرة بــن مــراد ذات الاتجــاه الز
لحــزب الدســتور بتمكين المــرأة التونســية بنفــس الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا أخوهــا المــواطن الذكر (حركــة

النساء في تونس في القرن العشرين).

بورقيبة لم يقص فقط العنصر النسائي في قضايا المرأة بل همش روادها الإصلاحيين من أمثال الشيخ
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ــرأة ودورهــا في مجتمــع تقليــدي يئــة في مســألة تعليــم الم ــز الثعــالبي صــاحب المواقــف الجر ي عبــد العز
محافظ كالمجتمع التونسي في بدايات القرن العشرين، حيث اعتبر أن التعليم والتمتع بالحقوق هو
جوهر تحرر المرأة، وكذلك الطاهر الحداد المفكر والمحدث الذي تناول بعمق قضية حرية المرأة في كتابه
“امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، وركز على مسألة المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة،

بما في ذلك الإرث والطلاق والتعدد.

غُلف هذا الإقصاء تاريخيًا بأبعاد سياسية، وروج على أساس أنه خلاف بين بورقيبة المجدد وشيوخ
يتونيين مقلدين ماضويين، لكن الحقيقة توضح عكس ذلك تمامًا، فالخلاف كان بين مدرستين: ز
ــتراث الإسلامــي يمثلهــا الحــداد والثعــالبي ونهلــت مــن الفكــر ــة مجــددة لل ي ــة تنوير إحــداهما حداثي

الإصلاحي لمحمد عبده وخير الدين التونسي، وأخرى تغريبية هجينة استقدمها بورقيبة من فرنسا.

لذلــك، فــإن طمــس بورقيبــة ونظــامه لمــآثر ومنجــزات التيــار الإصلاحــي التنــويري في تــونس (الثعــالبي
والحـداد)، في مقابـل الترويـج للتيـار التقليـدي المحـافظ (محمد الطـاهر بـن عـاشور) وإظهـاره للعامـة، كـان
هـدفه الأساسي الترويـج لصراع الحداثـة مـع الرجعيـة، لكـن التمحيـص التـاريخي أوضـح أن بورقيبـة لم
يكـن سـوى مقلد سـطا علـى فكـر جيـل زمـانه، ومـا مجلـة الأحـوال الشخصـية إلا إقـرار بإنجـاز الطـاهر
يـة والإصلاحيـة الـتي ولـدت في الحـداد وسـابقيته في الـدفاع عـن المـرأة، واسـتغلال الأول للطفـرة الفكر

تونس زمن الاستعمار الفرنسي.

بن علي.. صراع نسوي
يره الأول بـن علـي، واصـل النظـام الانقلابي اسـتعمال قضيـة المـرأة للدعايـة بعـد إزاحـة بورقيبـة مـن وز
وتجميل الوجه القبيح للاستبداد، ففي كل مرة احتفل فيها النوفمبريون بمكاسب المرأة البنفسجية،
تعرضـــت منـــاضلات الحركـــات الديمقراطيـــة والتقدميـــة والنقابيـــة لشـــتى أنـــواع التعذيـــب والتنكيـــل
وتواصلت انتهاكات حقوق المرأة العاملة بكل فظاظة من طرف الشركات الأجنبية، ما دفع القاضي
المعارض المختار اليحياوي إلى انتقاد ممارسات بن علي بالقول: “تمثل هذه الاحتفاليات إدارة زبائنية
يات، ما يتناقض للمجتمع من طرف السلطة على أساس المنة والخضوع اللذين يميزان الديكتاتور
ير الوطن كله وتحرير قواه ير المرأة دون تحر ير الذين يدعون للاحتفال به فلا يمكن تحر مع مبدأ التحر

العاملة بالفكر والساعد وكل طاقاته المنتجة من أغلالها الخارجية والداخلية”.

يــق أمــام واصــل نظــام بــن علــي الســياسة الانتقائيــة في تعــامله مــع قضايــا المــرأة، فرغــم فتحــه الطر
منظمــات نسويــة في عهــده كالنســاء الــديمقراطيات، فإنــه في المقابــل رســم حــدود أدوارهــا ومجــالات
فعلها التي اقتصرت على تزين النظام وترسيخ أفكاره وبرامجه لدى العامة، فيما استمر في التضييق
يــد مــن علــى الناشطــات النسويــات اللاتي يــرى أنهــن يهــددن حكمــه، ووصــل بــه الأمــر إلى فــرض مز
التهميش على مناضلات سابقات على غرار بشيرة بن مراد التي حاصرها النظام إلى آخر أيام حياتها،
فإضافــة إلى الامتنــاع عن تكريمهــا لم يســمح بالاحتفــال بذكراهــا حــتى في الأعمــال الفنيــة، مخافــة فتــح
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دفاتر الماضي، حيث كشفت المخرجة السينمائية سلمى بكار، أنها أرادت إدراج اسم المناضلة في فيلمها
“فاطمة ” الذي احتفى بأسماء نسائية تونسية عدة، إلا أن رقابة بن علي ضغطت لحذف الجزء

الذي يلقي الضوء على بن مراد.

يــة بــن علــي وتأييــدها ولــو ضمنيًــا أيــادي النظــام حــاصرت هــذه المنظمــات ودفعتهــا لخدمــة ديكتاتور
ية والإسلامية على وجه الخصوص، إضافة إلى بصمتهن إزاء التمييز الممنهج ضد المرأة الريفية واليسار
اســتخدام المــرأة للترويــج والتسويــق للنظــام خارجيًــا وخاصــة لــدى الأوروبيين مــن أجــل التغطيــة عــن

انتهاكاته لحقوق الإنسان والحريات العامة كالتعبير والرأي.

لا يخفى على أحد أن النظام السابق استخدم المرأة لضرب حقوقها الشرعية، فقبل ثورة  يناير،
فرضت دولة بن علي من خلال منشور عدد  غير الدستوري منع الحجاب في المؤسسات العامة،
يـد مـن المضايقـات والاعتـداءات والجرائـم النفسـية والجسديـة ضـد النسـاء، وأطلقـت يـد البـوليس لمز
فيمـــا غضـــت المنظمـــات النسويـــة كأوكســـفام والنســـاء الـــديمقراطيات البصر عـــن التجـــاوزات الـــتي
استهدفت آلاف النساء اللاتي حرمن من أبسط حقوقهن الأساسية، بل الأنكى من ذلك تبنت بعض
هذه المنظمات الإجراءات التعسفية ودعمت ممارسات بن علي، حيث أصدرت الجمعية التونسية
للنســـاء الـــديمقراطيات بيانََا عـــام  للتعـــبير عـــن قلقهـــن العميـــق حيـــال انتشـــار الحجـــاب في

البلاد، وتساءلن عن مسؤولية الدولة في انتشار هذه الظاهرة.

عمليًا، فإن النظام السابق خلق فئتين من النساء: اللاتي أيدنه وتمتعن بحقوقهن واللاتي عارضنه،
وهــذا الفصــل المقيــت والــشرخ المتعمــد وسع الفجــوة العميقــة بين النسويــات العلمانيــات ونظيراتهــن
كثر جرائم بن علي عنفًا نظرًا لأن تداعياتها تُهدد السلم العام الإسلاميات واليساريات، وهي من أ

وتفكك النسيج الاجتماعي.

ية والدور الوظيفي النسوي في جهة مقابلة، فإن حرص نظام بن علي على استخدام النخب الذكور
لتسويق خطابه التحرري التقدمي الزائف، والتغطية على جرائم اقترُفت بحق التونسيات وخاصة
الإسلاميــات منهــن، لم يمنــع المنــاضلات الشرســات كالمحاميــة راضيــة نصراوي والناشطــة ســهام بــن
ســدرين والسياســية الراحلــة مــي الجريــبي مــن إيصــال أصــواتهن ومواصــلة الــدفاع عــن حقــوقهن

المغتصبة من النظام وأعوانه.

بعد الثورة
بعد الثورة لم تتغير الأوضاع كثيرًا، فموضوع المرأة والمكاسب في تونس ظل مسألة جدلية نشطة بشدة
منذ الاستقلال إلى اليوم، على اعتبار أن هذا الإشكال لم يحل بطرق موضوعية تراعي كل الجوانب
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتصر على بعده السياسي الصرف وبات ملفًا في أدراج الأحزاب
سواء تلك التي في الحكم أم المعارضة تخرجه في الاستحقاقات الانتخابية لغرض التوظيف في معارك
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كسر العظام وتسجيل النقاط على الخصوم.

ية الثانية في ، خاصة في ورغم الإنجازات الأخيرة التي حققتها المرأة ونص عليها دستور الجمهور
فصـــليه  و المؤكـــدين علـــى حـــرص الدولـــة علـــى ضمـــان المســـاواة بين المـــواطنين والمواطنـــات،
والقانون الانتخابي الذي أقر مبدأ التناصف العمودي والأفقي في القائمات الانتخابية، وإلغاء كل ما
هو تمييز في قانون جوازات السفر وأصبح سفر القاصر يخضع إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو
الأم الحاضنــة، إضافــة إلى إلغــاء تــونس جميــع تحفظاتهــا علــى اتفاقيــة ســيداو المتعلقة بالقضــاء علــى
جميـــع أشكـــال التمييز ضـــد المـــرأة، فـــإن هـــذه الخطـــوات لم تخـــ عـــن ســـياق الدعايـــة السياســـية

والاستغلال الحزبي لقضايا المرأة.

اســـتدعى الرئيـــس التـــونسي الراحـــل البـــاجي قائـــد الســـبسي مفهـــوم الســـلطة الأبويـــة والتوظيـــف
كثر من الإيديولوجي لقضية المرأة، ونجح في ذلك إبان الانتخابات الرئاسية في  بعد أن استمال أ
مليون ناخبة صوتت لصالحه، كما أعاد ط هذه المسألة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة
، واستغل السبسي مناسبة عيد المرأة في  أغسطس/آب  لتسويق قانون المساواة في
الإرث، وذلـك للتغطيـة علـى فشـل مؤسـسة الرئاسـة والحكومـة في المجـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي
وعجزه عن حل المشاكل الحقيقية والحارقة للفئات الضعيفة من الشعب في الشغل وغلاء الأسعار
والتنميــة، وكســب ود القــوى الديمقراطيــة والتقدميــة في الانتخابــات الــتي انتقــدت بشــدة تــوافقه مــع

حركة النهضة الإسلامية.

الإصلاحات والتشريعات التي تمتعت بها النساء عززت في الظاهر موقع تونس كدولة عربية رائدة في
مجــال حقــوق المــرأة والمســاواة بين الجنسين، لكنهــا كرســت عمليــة التوظيــف الســياسي لهــذا الملــف
وعمقت شكوك الناشطين في هذا المجال الذين شددوا على أن توقيت ط هذه الإصلاحات تزامن
مع الجدل الذي رافق تمرير قانون العفو العام، ما يعني استمرار نهج الدولة التقليدي في استخدام
حقوق المرأة كأداة لأغراض سياسية، لا سيما أن السبسي الذي قدم نفسه على أساس أنه الوريث
الشرعــي للبورقيبيــة في تــونس وحــامي الحقــوق النسويــة امتلأ تــاريخه بإهانــة وتحقــير المــرأة وكشفــت
ية تصريحاته المتكررة نظرته الدونية لها، حيث رد على انتقادات نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرز
العبيــدي بالقــول: “مــاذا بوســعي القــول؟ إنهــا مجــرد امــرأة”، وفي مناســبة أخــرى وصــف المنتقبــات

بالغربان.

الإشكاليات والفرص
يبدو أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه المرأة التونسية يكمن في الجهات التي تُعرقل مسار حصولها
علــى حقوقهــا كاملــة، فتلــك القــوى تعمــل علــى تعطيــل الانتقــال الســياسي والتنميــة الاقتصاديــة
وتتعامــل مــع قضاياهــا بصــورة مجــزأة وســطحية لتوظفهــا لخدمــة مصالحهــا الأساســية في إدامــة
منظومة الفساد والاستبداد، والأخطر من ذلك هو محاولة السلطات المتعاقبة بعد الثورة تغليف

https://bit.ly/3rxRZV3
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يــر المــرأة بــالصراع الإيــديولوجي، فيمــا عملــت الأحــزاب علــى اســتثمار التجــاذب فشلهــا في ملــف تحر
يــة مــن جهــة الســياسي الحــاد بين الأطروحــات الإسلاميــة مــن جهــة والأطروحــات الليبراليــة واليسار

أخرى.

في الســـياق ذاتـــه، يمكـــن القـــول إن الإرث البـــورقيبي الـــذي أســـس لأول بـــذور التنـــافر والصـــدام بين
المرجعيتين، ما زال إلى الآن يلقي بضلاله القاتمة على ملف المرأة التي بات صعودها بكثافة إلى سوق
الشغـل والفعـل السـياسي مزعجًـا للمجتمـع الذكـوري، لذلـك اصـطدمت كـل الإصلاحـات الـتي أقرهـا
ية وبتلكؤ السلطات في توفير التمويل الملائم وفي البرلمان لفائدة المرأة (قانون العنف) ببيروقراطية إدار

التعهد بتطبيق الإجراءات.

الإعلام التونسي أيضًا متهم باستغلال قضايا المرأة والاستثمار فيها، فهو يتعامل معها بصورة انتقائية
ــة في رفــع نســب المشاهــدة (ratings) مــن خلال توظيفهــا كــديكور وتقــديمها تخــدم أهــدافه المتمثل
كســلعة وبضاعــة، في مقابــل ذلــك يتعمــد إهمــال جــانب المضــامين والرسائــل الرئيســية الــتي يمكــن

إيصالها عبر مشاركتها وحضورها.

عجـــز الإعلام عـــن توصـــيف الواقـــع الحقيقـــي للنســـاء التونســـيات في ظـــل المتغـــيرات الاجتماعيـــة
والسياسية والاقتصادية بعد الثورة، دفعه إلى التركيز على الصورة النمطية للمرأة وإهمال إنجازاتها
وعــدم تنــاول قضاياهــا بشكــل هــادف وجــاد، فلــم يطــ مشاكــل وصــول النســاء إلى الخــدمات في
 وتحقيــق الأمــن الــوظيفي والتــأمين الصــحي والكرامــة في مكــان

ٍ
المنــاطق الريفيــة وتــأمين أجــر متســاو

العمـــل، وهـــي عنـــاوين يـــرى الإعلام التـــونسي أنهـــا لا تلفـــت أنظـــار الجمهـــور بقـــدر الأبعـــاد الدينيـــة
والسياسية للقضية.

يــز المعيقــات والعراقيــل الــتي تــواجه المــرأة التونســية لاســتكمال مســار حصولهــا علــى حقوقهــا وتعز
مكاســبها، لا تحجــب مــؤشرات التغيــير، فالجيــل الجديــد مــن الناشطــات النسويــات التونســيات اللاتي
صعدن بعد الثورة، هن أقل انخراطًا في الصراع الإيديولوجي والسياسي وأقل تأثرًا بالأحقاد التاريخية
والتصــنيفات الإسلاميــة العلمانيــة، حيــث يتركــز نشــاطهن بشكــل متزايــد علــى الحــق في الخصوصــية

والسلامة الجسدية وإنهاء كل أشكال العنف وانتهاكات الأمن.

كما يمكن للمرأة التونسية أن تستثمر في الزخم الجمعياتي بعد الثورة ( ألف جمعية) التي ينشط
أغلبها في الشأن الحقوقي والنسوي، وهي هياكل مؤثرة اجتماعيًا وسياسيًا وقوة ضغط في مواجهة

السلطة التنفيذية والتشريعية، ما يُمكنها من تعزيز مكاسبها.

بالمجمـــل، يُمكـــن القـــول إن تـــونس قـــد تكـــون أفضـــل دولـــة في العـــالم العـــربي مـــن حيـــث القـــوانين
والتشريعـات الضامنـة لحقـوق المـرأة، إلا أن ظـاهر الأشيـاء يُخفـي اسـتغلال السـلطة والأحـزاب لمفهـوم
النسوية الاختيارية وحقوق المرأة لإضعاف الخصوم السياسيين والتلاعب بالرأي العام، وعجز النساء
التونســيات عــن التخلــص مــن الأدوار الوظيفيــة الــتي رســمها النظــام منــذ ، والاســتثمار فيمــا

لديهن من قوة بصفتهن نخب وعقول وسواعد.
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